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   • ملخص تنفيذي:
أصــدرت وحــدة الدعــم والمســاعدة القانونيــة بمؤسســة المرصــد الــمصري للصحافــة والإعلام، 
ــيين/ات  ــا الصحف ــة لقضاي ــار القانوني ــة الأخب ــام 2026، لتغطي ــي خلال ع ــي الثان ــا القانون تقريره

والإعلامــيين/ات المنظــورة أمــام الهيئــات القضائيــة بدرجاتهــا.
وقــدّّم فريــق وحــدة الدعــم والمســاعدة القانونيــة خلال الفترة مــن 1 إلى 28 فبرايــر 2026، عدد 44 
ُـوكلين/ات لــدى المؤسســة،  ًـا فــي القضايــا الجنائيــة والعمّّاليــة للصحفــيين/ات ال�م إجــراءًً قانون�ي

التي تنوّّعــت بين حضــور الجلســات، والقيــام بالأعمــال الإداريــة، ويوضحهــا الجــدول التالي:

القضايا العمّّاليةالقضايا الجنائية
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الجلسات
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الإدارية
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ــية،  ــاور رئيس ــة مح ــن خلال أربع ــا م ــة فــي القضاي ــب المئوي ــام والنِِس ــر الأرق ــتعرض التقري ويس
ــي: وه

يتنــاول القســم الأول مــن التقريــر حالــة القضايــا التي نظــرت خلال شــهر فبرايــر، ومثّّلــت القضايــا 
ــت  ــا مثّّل ــبة 31.8%، فيم ــة، نِِس ــاعدة القانوني ــم والمس ــدة الدع ــا وح ــت عليه ــة التي عمل العمّّالي

القضايــا الجنائيــة نِِســبة %68.2.
ــذف فــي  ــة الق ــكاب جريم ــا ارت ــت قضاي ــث مثّّل ــهر؛ حي ــا خلال الش ــات القضاي ــت موضوع وتنوّّع
حــق الــغير نِِســبة 50%، وقضايــا اســتئناف أحــكام التعويــض عــن الفصــل التعســفي نِِســبة %18.2، 
وقضايــا الانضمــام إلى جماعــة إرهابيــة نِِســبة 13.8%، وأخيًرًا جــاءت قضايــا التعويــض عــن الفصــل 
ّـالي، وقضايــا نشر الأخبــار الكاذبــة، والتمــاس إعــادة النظــر  التعســفي، و قضايــا تفــسير حكــم عم�

فــي قضايــا عمّّاليــة، نِِســبة 4.5% لــكلٍٍ منهــم.
ويســتعرض القســم الأول مــن التقريــر الجهــات القضائيــة التي نظــرت القضايــا خلال الشــهر، 
وتمثّّلــت فــي عــدد 6 هيئــات قضائيــة، وهــي: محكمــة جنــح قصر النيــل، والتي جــاءت بنِِســبة %50، 
ــر الإرهــاب  ــر العمّّــال فــي محكمــة اســتئناف القاهــرة بنســبة 22.8%، وجــاءت دوائ وجــاءت دوائ
ّـال فــي محكمــة شــمال القاهــرة بنســبة 9.1% لــكلٍٍ  فــي محكمــة جنايــات القاهــرة، ودوائــر العم�
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ــكلٍٍ  ــبة 4.5% ل ــعلا، بنس ــو ال ــولاق أب ــح ب ــة جن ــة، و محكم ــن الدول ــة أم ــاءت أخيًرًا نياب ــم، وج منه
منهــم.

ويســتعرض القســم الثانــي مــن التقريــر مجهــودات فريــق وحــدة الدعــم والمســاعدة القانونيــة 
بالمؤسســة؛ حيــث قــام الفريــق بتقديــم الدعــم القانونــي المبــاشر فــي عــدد 15 قضيــة جنائيــة 
ًـا/ة، و7 قضايــا عمّّاليــة لصالــح 7 صحفــيين/ات، فيمــا قــام الفريــق بتقديــم عــدد  لصالــح 15صحفي�
9 استشــارات قانونيــة مــن خلال خدمــة الاستشــارات، عبر وســائل التواصــل المختلفــة للمؤسســة، 
ــم/ن  ــة بعمله ــور متعلّّق ــة فــي أم ــة الصحيح ــراءات القانوني ــأن الإج ــيين/ات، بش ــح 9 صحف لصال

الصحفــي.
كمــا يســتعرض التقريــر عــدد الجلســات التي حضرهــا فريــق المرصــد فــي القضايــا الجنائيــة 

والعمّّاليــة، وكذلــك الأعمــال الإداريــة التي قــام بهــا الفريــق:

    • فــي القضايــا الجنائيــة: حضر فريــق المرصــد عــدد 13 جلســة محاكمــة أمــام محكــمتي جنــح 
قصر النيــل وجنايــات القاهــرة، لصالــح 13 صحفــي/ة، وحضــور جلــستي تجديــد حبــس أمــام دوائــر 
الإرهــاب فــي محكمــة جنايــات القاهــرة، ونيابــة أمــن الدولــة، لصالــح صحفيــة واحــدة، بالإضافــة 

إلى القيــام بعــدد 4 أعمــال إداريــة داخــل نيابــة أمــن الدولــة العليــا والنيابــة العامــة.

    • فــي القضايــا العمّّاليــة: حضر فريــق وحــدة الدعــم داخــل المؤسســة عــدد 3 جلســات أمــام 
ّـال في  ّـال فــي محاكــم أول درجــة، وحضــور عــدد 5 جلســات أمــام دوائــر اســتئناف العم� دوائــر العم�

ًـا داخــل المحاكــم بدرجتيهــا. ي� محكمــة اســتئناف القاهــرة، إلى جانــب القيــام بعــدد 18 عــمالًا إدار

ــكلة  ــوع أو مش ــار موض ــم اختي ــث يت ــهر؛ حي ــوع الش ــر موض ــن التقري ــث م ــم الثال ــاول القس وتن
قانونيــة تخــص الصحفــيين/ات والإعلامــيين/ات وإثارتهــا خلال الشــهر، وتبّّنــت الــنشرة القانونيــة 
لشــهر فبرايــر موضــوع »حُُجيــة الرســائل الإلكترونيــة فــي الإثبــات«، ويتنــاول الموضــوع نقــاط:

    • مفهوم الإثبات وأهميته.
    • حُُجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات.

واســتعرض القســم الرابــع والأخير مــن التقريــر، بروفايل خاص بأحــد الصحفــيين/ات المحبوسين/
ًـا، كمــا يســتعرض البيانــات الأساســية للصحفــي المحبــوس، والبيانات الخاصــة بالقضية  ات احتياطي�
المحبــوس على ذمّّتهــا، وكــذا عــرض أبــرز الانتهــاكات القانونيــة التي تعــرّّض لهــا الصحفــي خلال 
مراحــل القبــض عليــه، ومرحلــة التحقيــق داخــل النيابــة، ومراحــل تجديــد الحبــس، مــع إبــراز المــواد 
ــار على  ــع الاختي ــد وق ــي، وق ــق الصحف ــت بح ــاكات التي وقع ــذه الانته ــرم ه ــة التي تُُج القانوني

الصحفــي خالــد ممــدوح ليكــون صحفــي شــهر فبرايــر. 
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    • مقدمة:

ّـل حريــة الصحافــة أحــد الضمانــات الجوهريــة لحمايــة الحــق فــي حريــة الــرأي والتعــبير، كمــا  تمث�
تُُعــد مــن الركائــز الأساســية لتعزيــز الشــفافية، وإتاحــة المعلومــات، ومســاءلة السّّــلطات العامة، 
ــق  ــا بح ــا وثيقًً ــط ارتباطًً ــل ترتب ــم/ن، ب ــيين/ات وحده ــق على الصحف ــذا الح ــة ه ــتصر أهمي ولا تق
المجتمــع فــي المعرفــة والوصــول إلى المعلومــات المتعلّّقــة بالشــأن العــام، وهــو مــا يجعــل 
حمايــة حريــة الصحافــة جــزءًًا أساســيًًا مــن منظومــة الحقــوق والحريــات العامــة فــي أي مجتمــع 

يقــوم على ســيادة القانــون.
ــث  ــاره مــن الحقــوق الأساســية للإنســان؛ حي ــة هــذا الحــق باعتب ــق الدولي وقــد كرّّســت المواثي
ــاق  ــخص فــي اعتن ــق كل ش ــان على ح ــوق الإنس ــي لحق ــن الإعلان العالم ــادة )19( م ــص الم تن
ــأي  ــن ب الآراء دون مضايقــة، وفــي التمــاس المعلومــات والأفــكار، وتلقيهــا، ونقلهــا إلى الآخري

ــار للحــدود. وســيلة، ودونمــا اعتب
ّـت إليــه مصر –  كمــا أكــد العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية – الــذي انضم�
ــدود التي  ــا، إلا فــي الح ــود عليه ــرض قي ــدم ف ــبير، وع ــة التع ــان حري ــراف بضم ــدول الأط التزام ال

ــام. ــام الع ــات النظ ــن، أو متطلّّب ــوق الآخري ــة حق ــا الضرورة لحماي ــون، وتقتضيه ــا القان يجيزه
وعلى المســتوى الــوطني، نــص الدســتور الــمصري على مجموعــة من الضمانــات المرتبطــة بحرية 
الصحافــة والإعلام؛ حيــث كفلــت المــادة )70( حريــة الصحافــة والطباعــة والــنشر وســائر وســائل 
ــا،  ــائل الإعلام، أو مصادرته ــف ووس ــة على الصح ــرض الرقاب ــادة )71( ف ــرت الم ــا حظ الإعلام، كم
أو وقفهــا، أو إغلاقهــا، وحظــرت توقيــع عقوبــة ســالبة للحريــة فــي الجرائــم التي تُُرتكــب بطريــق 
ــن  ــييز، أو الطع ــف، أو التم ــض على العن ــة بالتحري ــم المتعلّّق ــتثناء الجرائ ــة، باس ــنشر أو العلاني ال
فــي أعــراض الأفــراد، كمــا نصّّــت المــادة )72( على التزام الدولــة بضمــان اســتقلال المؤسســات 
الصحفيــة ووســائل الإعلام، بمــا يكفــل أداءهــا لدورهــا فــي نقــل المعلومــات، وإتاحــة المعرفــة 

العامــة.
ورغــم هــذه الضمانــات الدســتورية والدوليــة، يواجــه الصحفيــون/ات فــي الواقــع العــملي، عــددًًا 
ــات  ــن خلال الملاحق ــواءًً م ــم/ن، س ــة عمله ــاء ممارس ــة أثن ــة والمهني ــات القانوني ــن التحدّّي م
المهنيــة داخــل  النزاعــات  تــداول المعلومــات، أو مــن خلال  أو  بالــنشر  المرتبطــة  القضائيــة 
المؤسســات الصحفيــة، خاصــةًً تلــك المرتبطــة بعلاقــات العمــل، مثل الفصــل التعســفي، أو النزاع 
ًـا مــا تنشــأ هــذه  حــول إثبــات العلاقــة التعاقديــة بين الصحفــي/ة والمؤسســة الصحفيــة، وغالب�
النزاعــات فــي ظــل غيــاب العقــود، أو عــدم اســتقرار الأوضــاع الوظيفيــة داخــل بعــض المؤسســات 

الإعلاميــة.
ّـر على البيئــة العامة  ولا يقــتصر أثــر هــذه القضايــا على الصحفــيين/ات المعنــيين بهــا، بــل يمتد ليؤث�
لحريــة الإعلام؛ إذ قــد يــؤدي تكــرار الملاحقــات القضائيــة أو النزاعــات المهنيــة غير المُُنصفــة، إلى 
ــة  ــم/ن بحري ــة عمله ــيين/ات على ممارس ــدرة الصحف ــن ق ــد م ــهني يح ــي وم ــاخ قانون ــق من خل
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ّـر فــي قــدرة وســائل الإعلام على أداء دورهــا فــي نقــل المعلومــات، ومراقبــة  واســتقلال، ويؤث�
الشــأن العــام، بمــا ينعكــس فــي النهايــة على الحــق المجتمعــي فــي المعرفــة.

وفــي هــذا الســياق، يعمــل المرصــد الــمصري للصحافــة والإعلام مــن خلال برنامــج المســاعدة 
والدعــم القانونــي، على تقديــم الدعــم القانونــي للصحفــيين/ات والإعلامــيين/ات فــي عــدد مــن 
القضايــا الجنائيــة والعمّّاليــة، ومتابعــة الإجــراءات القانونيــة المرتبطــة بهــا أمــام جهــات التحقيــق 

والمحاكــم المختصّّــة.
القانونــي  الدعــم  فريــق  يتولاهــا  التي  القضايــا  وتوثيــق  رصــد  إلى  التقريــر  هــذا  ويهــدف 
ًـا  بالمؤسســة، وتحليــل طبيعتهــا القانونيــة والإجرائيــة، بمــا يُُســهم فــي تقديــم قــراءة أكثر وضوح�

ــون/ات فــي مصر. ــا الصحفي ــل فــي إطاره ــة التي يعم ــة القانوني للبيئ
كمــا يســعى التقريــر إلى تحليــل الأنمــاط القانونيــة المتكــررة فــي هــذه القضايــا، وإبــراز تأثيرهــا 
على حريــة الإعلام وســيادة القانــون، فــي ضــوء التزامــات مصر الدســتورية والدوليــة بحمايــة حرية 
ــل  ــم/ن فــي نق ــن أداء دوره ــيين/ات م ــن الصحف ــة، تمكّّ ــة ومهني ــة قانوني ــان بيئ ــبير، وضم التع

المعلومــات، وإتاحــة المعرفــة العامــة.

    • منهجية التقرير:

ــة  ــمصري للصحاف ــد ال ــة المرص ــة بمؤسس ــاعدة القانوني ــم والمس ــدة الدع ــق وح ــد فري اعتم
ــاشرة،  ــادر المب ــت بين المص ــادر، وتنوّّع ــن المص ــدد م ــنشرة، على ع ــذه ال ــداد ه والإعلام فــي إع

ّـل فــي: ــاشرة، والتي تتمث� ــادر غير المب والمص

ّـل تلــك المصــادر فــي الوثائــق الرســمية التي نجــح فريــق الدعــم      • المصــادر المبــاشرة: وتتمث�
القانونــي بالمؤسســة فــي الوصــول إليهــا، ســواءًً كانــت محــاضر الشرطــة، أو تحقيقــات النيابــة 
مــع الصحفــيين/ات والإعلامــيين/ات، أو البرقيــات التلغرافيــة المُُرســلة مــن ذوي الصحفــيين/ات 
ــا  والإعلامــيين/ات، وحضــور جلســات المحاكمــات، وتقديــم أوجــه الدفــاع القانونــي فــي القضاي
الجنائيــة والعمّّاليــة، إلى جانــب التواصــل مــع محــامين/ات آخريــن، قامــوا بالحضــور التحقيقــات، 

وتقديــم الدعــم القانونــي لصحفــيين/ات وإعلامــيين/ات.

ــورة  ــار المنش ــر والأخب ــة التقاري ــادر فــي متابع ــك المص ّـل تل ــاشرة: وتتمث� ــادر غير المب     • المص
عــن قضايــا الصحفــيين/ات والإعلامــيين/ات على المواقــع، أو صفحــات المؤسســات الحقوقيــة 

ــة الصحافــة والإعلام. الأخــرى، التي تعمــل على ملــف حري
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    • النطاق الزمني للتقرير:
يــلتزم التقريــر بالــفترة مــن تاريــخ 1 فبرايــر وحتى 28 فبرايــر 2026، وتنــوّّه المؤسســة إلى أن الأرقــام 
ــيين/ ــيين/ات والإعلام ــا الصحف ــكل قضاي ــاملة ل ــالضرورة ش ــت ب ــر ليس ــذا التقري ــواردة فــي ه ال
ّـل هــذه الأرقــام القضايــا التي خضعــت لمعــايير المؤسســة، وعملــت  ات خلال الشــهر، وإنمــا تمث�

عليهــا وحــدة الدعــم والمســاعدة القانونيــة بالمؤسســة.

القسم الأول
تصنيف القضايا التي تم نظرها خلال الشهر وتحليلها:

    1. تصنيف القضايا وفقًًا لنوع القضية:

قضايا عمّّالية

قضايا جنائية

%68.2

%31.8

شكل رقم )أ( تصنيف القضايا وفقًًا لنوع القضية
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انقســمت القضايــا التي عمــل فريــق وحــدة الدعــم والمســاعدة القانونيــة بالمؤسســة مــن حيــث 
ــت  ــة مثّّل ــا جنائي ــا، وقضاي ــت نِِســبة 31.8% مــن إجمــالي القضاي ــة مثّّل ــا عمالي نوعيتهــا، إلى قضاي

نِِســبة %68.2.

    2. تصنيف القضايا وفقًًا لموضوع القضية:

موضوع القضية

 ارتكاب
 جريمة
القذف

 استئناف
 أحكام

 التعويض
عن الفصل

 الانضمام
 إلى جماعة

 إرهابية
 ونشر أخبار

كاذبة

 تعويض
 عن فصل
تعسفي

 التماس
 إعادة نظر

 قضية
عمالية

 تفسير
 حكم

عمّّالي

 نشر أخبار
 وبيانات
كاذبة

11431111

شكل رقم )ب( تصنيف القضايا وفقًًا لموضوع القضية

    3. الجهات القضائية المنظور أمامها القضايا: 

مث�ّـل فريــق وحــدة الدعــم والمســاعدة القانونية بمؤسســة المرصــد المصري للصحافــة والإعلام 
نيابــةًً عــن الصحفــيين/ات، أمــام عــدد 6 هيئــات قضائيــة، وكان توزيعهــا وفقًًا للشــكل التالي:
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الجهة القضائية

 محكمة جنح قصر
النيل

 دوائر العمال في
 محكمة استئناف

القاهرة

 دوائر الإرهاب في
 محكمة جنايات

القاهرة بسجن بدر

 دوائر العمال في
 محكمة شمال

القاهرة

 نيابة أمن الدولة
العليا

 محكمة جنح بولاق
أبو العلا

11

5

21

1

2

شكل رقم )ج( تصنيف القضايا وفقًًا للجهات القضائية

    4. تصنيف القضايا وفقًًا للتوزيع الجغرافي للجهات القضائية:

توّّزعــت قضايــا الصحفــيين/ات المنظــورة خلال الشــهر أمــام الهيئــات القضائيــة المنعقــدة فــي 
محافــظتي القاهــرة والــجيزة؛ حيــث شــهدت محافظــة القاهــرة نِِســبة بلغــت 90.9%، فيما شــهدت 

ًـا للشــكل التــالي: محافظــة الــجيزة نِِســبة بلغــت 9.1%، وفق�
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2
20

القاهرة

الجيزة

شكل رقم )د( تصنيف القضايا وفقًًا للتوزيع الجغرافي للجهات القضائية

ــع  ِـدة؛ أهمهــا عــرض جمي ــجيزة إلى أســباب ع� ــا بين محافــظتي القاهــرة وال ــادة القضاي يرجــع زي
ــم  ــاب، فــي محاك ــر الإره ــة على دوائ ــا الجنائي ــم  فــي القضاي ــم الدع ــدّّم له ــيين/ات المُُق الصحف
جنايــات القاهــرة المُُنعقــدة فــي مركــز إصلاح وتأهيــل مدينــة بــدر، الواقــع فــي نطــاق محافظــة 
القاهــرة، إلى جانــب تمركّّــز المؤسســات الصحفيــة المُُدعــى عليهــا فــي القضايــا العُُماليــة 
ــة فــي  ــا العُُمالي ــع القضاي ــه رف ّـم مع ــذي يتحت� ــر ال ــو الأم ــجيزة، وه ــرة وال ــظتي القاه بمحاف
محاكــم القاهــرة والــجيزة، بســبب مــا يُُعــرف فــي القانــون بـ«الاختصــاص المكانــي للمحكمــة«.

   
 5. توزيع القضايا حسب النوع الاجتماعي:

عرض وتحليل عدد المُُستفيدين بالدعم القانوني:

رجال نساء
 النوع

12الاجتماعي 11

شكل رقم )هـ( تصنيف القضايا وفق جنس الصحفيين/ات
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  • القسم الثاني
مجهودات فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية خلال شهر فبراير 2026:

ــة  ــاعدة القانوني ــم والمس ــدة الدع ــق وح ــودات فري ــر مجه ــن التقري ــي م ــم الثان ــاول القس يتن
بالمرصــد الــمصري للصحافــة والإعلام خلال الشــهر، وتمثّّلــت هــذه الجهــود فــي حضــور جلســات 
الصحفــيين/ات خلال الشــهر، فــي القضايــا الجنائيــة والعُُماليــة والمدنيــة، إلى جانــب القيــام بكافــة 
الأعمــال الإداريــة داخــل المحاكــم، ســواءًً فــي القضايــا المنظــورة خلال الشــهر ذاتــه، أو القضايــا 
ــة للصحفــيين/ات، مــن خلال  ــم الاستشــارات القانوني ــة فــي أشــهر أخــرى، وتقدي الأخــرى المؤجّّل

الخــط الســاخن للمؤسســة.

نوع الدعم المُُقدّّم من فريق الدعم والمساعدة القانونية بالمرصد:

 نوع
الدعم

دعم مباشر
 تقديم

 استشارات
قانونية

229

 شكل رقم )و( تصنيف القضايا وفقًًا لنوع الدعم المُُقدّّم
من فريق الدعم والمساعدة القانونية بالمرصد
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فيما يلي بيان تفصيلي لجهود فريق الدعم والمساعدة القانونية بالمرصد خلال الشهر:

.. مجهودات الفريق في القضايا الجنائية: أوالًا

11

22

1

حضور جلسات أمام محكمة جنح قصر النيل

حضور جلسات تجديد أمام نيابة أمن الدولة

 حضور جلسات محاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة

حضور جلسات محاكمة أمام محكمة جنح بولاق أبو العلا

أ( حضر فريــق وحــدة الدعــم والمســاعدة القانونيــة خلال شــهر فبرايــر، عــدد 16 جلســة فــي القضايا 
الجنائيــة، وجــاءت فيهــا حضــور جلســات المحاكمــة الموضوعيــة للصحفــيين/ات أمــام محكمــة 
الجنايــات ومحكمــة الجنــح بنِِســبة 87.5%، فيمــا جــاءت جلســات تجديــد الحبــس أمــام نيابــة أمــن 

الدولــة العليــا بنِِســبة %12.5.

ب( الأعمال الإدارية في القضايا الجنائية:
قــام فريــق الوحــدة القانونيــة بمؤسســة المرصــد الــمصري للصحافــة والإعلام بعــدد 4 أعمــال 
ــس  ــد الحب ــات تجدي ــد جلس ــن مواعي ــتعلام ع ــت فــي الاس ــة، تمثّّل ــا الجنائي ــة فــي القضاي إداري

للصحفيين/اتــا.
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ثانيًًا.. مجهودات الفريق في القضايا العمّّالية: 

حضور جلسات أمام محاكم الاستئناف

حضور جلسات أمام محكمة أول درجة

5

3

وفيما يلي بيانًًا تفصيليًًا للجلسات والأعمال الإدارية في القضايا العمّّالية: 

أ( الجلسات في القضايا العمّّالية:

حضر فريــق الوحــدة القانونيــة عــدد 8 جلســات خلال شــهر فبرايــر فــي القضايــا العمّّاليــة، شــهدت 
منهــا محاكــم أول درجــة بنِِســبة مثّّلــت 37.5%، فيمــا مثّّلــت الجلســات أمــام محكمــة الاســتئناف 

نِِســبة %62.5.

ب( الأعمال الإدارية في القضايا العمالية:

قــام فريــق وحــدة الدعــم والمســاعدة القانونيــة بمؤسســة المرصــد الــمصري للصحافــة 
ًـا خاصًًــا بالقضايــا العماليــة فــي أيــام مختلفــة مــن شــهر فبرايــر، ســواءًً  ي� والإعلام، بـــ 18 عــمالًا إدار
فــي القضايــا المنظــورة خلال الشــهر نفســه، أو القضايــا المؤجلــة لجلســات أخــرى، والرســم التــالي 

يوضــح الأعمــال الإداريــة وعددهــا:
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8
5
5 تسليم إعلانات إلى قلم المحضرين

استلام إعلانات من قلم المحضرين

الاستعلام عن قرارات جلسات

ًـا.. الاستشــارات القانونيــة التي قدّّمهــا محامــو وحــدة الدعــم والمســاعدة القانونيــة  ثالث�
بالمؤسسة:

ــة  ــمصري للصحاف ــد ال ــة المرص ــة بمؤسس ــاعدة القانوني ــم والمس ــدة الدع ــق وح ــدّّم فري - ق
والإعلام عــدد 9 استشــارات لصالــح 9 صحفــيين/ات، مــن خلال خدمــة الخــط الســاخن للمؤسســة، 

ــة. ــة اللازم ــارات القانوني ــم الاستش وتقدي
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  • القسم الثالث
موضوع شهر فبراير 2026:

»حُُجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات«

ــة الموضــوع فيمــا أثير فــي الواقــع العــملي؛ نتيجــةًً للتوسّّــع فــي اســتخدام الوســائل  تبرز أهمي
ًـا حــول حُُجية وقــوة الرســائل الإلكترونية  التقنيــة والتكنولوجيــة، مــن ظهــور إشــكالية جــدالًا قانوني�
فــي إثبــات علاقــة العمــل فــي حــال وجــود نــزاع، ومــع وجــود العديــد مــن الصحفــيين/ات يعملــون 
ــائل  ــوى الرس ــم س ــد معه ــود، ولا يوج ــرام عق ــة دون إب ــات الصحفي ــن المؤسس ــدد م ــدى ع ل
ــة  ــات علاقــة العمــل فــي حال ــك المؤسســات، لإثب ــة المُُرســلة بينهــم/ن، وبين إدارة تل الإلكتروني

نشــوب نــزاع بينهمــا، فســنتناول فــي الســطور التاليــة:

    1. مفهوم الإثبات وأهميته.
    2. حُُجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات.

.. مفهوم الإثبات وأهميته: أوالًا
 

عــرّّف الفقــه القانونــي الإثبــات، بأنــه »إقامــة الدليــل أمــام القضــاء بالطــرق التي حددهــا القانون 
على وجــود واقعــة قانونيــة محــددة تترتــب عليهــا آثــار قانونية«.

ويستخلص من هذا التعريف أهمية الإثبات، والتي تأتي في أربعة نقاط كالتالي:
    1. الإثبــات بمعنــاه القانونــي يختلــف عــن الإثبــات بمعنــاه العــام، بالمــعنى العــام لا يتخصــص 
بــأن يكــون أمــام القضــاء، ولا بــأن يكــون بطــرق محــددة، بــل هــو طليــق مــن كل هــذه القيــود؛ 

فالإثبــات بوجــه عــام، لا تــرد عليــه القيــود الــواردة على الإثبــات القضائــي.
ويختلــف الإثبــات القضائــي عــن الإثبــات غير القضائــي مــن وجــوه؛ فالإثبــات القضائــي مُُقي�ّـد فــي 
طرقــه، وفــي قيمــة كل طريقــة منهــا، أمــا الإثبــات العــام، فلا قيــد عليــه كمــا أشرنــا، والإثبــات 
القضائــي فــي جوهــره مُُلــزّّم للقــاضي متى أدى الى النتائــج المرجــوة، وإلا كان امتنــاع القــاضي 

عــن تطبيقــه نكــوالًا فــي أداء العدالــة. 
    2. لمــا كان الإثبــات بمعنــاه القانونــي، هــو إقامــة الدليــل أمــام القضــاء بالطــرق التي يحددهــا 
ًـا مــع  القانــون، وكان الإثبــات القضائــي مُُقيــدًًا، فــإن الحقيقــة القضائيــة تصبــح غير متفقــة حتم�

الحقيقــة الواقعيــة.
    3. الإثبــات القضائــي ينصــب على وجــود واقعــة قانونيــة ترتبــت آثارهــا؛ فمحــل الإثبــات ليــس هو 
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الحــق المُُدعــى بــه، ولا أي أثــر قانونــي آخــر يتمسّّــك بــه المدعــي فــي دعــواه، وإنمــا هــو المصــدر 
القانونــي الــذي يــنُُشئ هــذا الحــق أو هــذا الأثــر، والواقعــة القانونيــة التي هــي محــل الإثبــات، 
يُُقصــد فــي هــذا الموضــع معناهــا العــام؛ أي كل واقعــة أو تصرف قانونــي يرتــب القانــون عليهــا 
ــد  ــض، والعق ــا بالتعوي ــون، التزم ــا القان ــب عليه ــة يترت ــمشروع واقع ــل غير ال ًـا، فالعم ــرًًا معين� أث

تصّرّف قانونــي، يرت�ّـب القانــون عليــه الالتزام الــذي اتفــق عليــه المتعاقــدان.
    4. الإثبــات القضائــي هــو إقامــة الدليــل على الواقعــة التي يرتــب القانــون عليهــا أثــرًًا؛ فمــعنى 
ــات؛  ــذا الإثب ــق ه ــن طري ــة إلا ع ــة قضائي ــون حقيق ــم لا تك ــا الخص ــة إذا أنكره ــك أن الواقع ذل
ــه قيمــة عمليــة فهــو والعــدم  ــه الدليــل ليــس ل ــه ولا يُُقــام علي فالحــق الــذي ينكــر على صاحب
ســواء، مــن الناحيــة القضائيــة؛ فقــد يكــون للحــق وجــود قانونــي حتى لــو لــم يقــم عليــه دليــل 

ــار القانونيــة.  قضائــي، وقــد ينتــج هــذا الوجــود بعــض الآث

ثانيًًا.. جُُحية الرسائل الإلكترونية في الإثبات:

ــد الالكترونــي فــي المعــاملات والتصرفــات  ــد مســتخدمي البري نظــرًًا للتطــوّّر التكنولوجــي، وتزاي
القانونيــة، ولمــا كان قانــون الإثبــات الــمصري رقــم 25 لســنة 1968 نــص على حــالات خــرج فيهــا 
عــن قاعــدة وجــوب  اشتراط الكتابــة فــي الإثبــات، وبالتــالي جــواز إثباتهــا بجميــع الوســائل، بمــا في 
ذلــك البينــة والقرائــن والــخبرة، وهنــا يكــون للرســائل الإلكترونيــة حُُجيــة فــي هــذا النطــاق. 
وفــي شــهر مــارس عــام 2020 أقــرّّت محكمــة النقــض المصريــة مبــدأ هــام، يتعل�ّـق بحُُجية الرســائل 
الإلكترونيــة فــي إثبــات المعــاملات والتصرفــات القانونيــة، بــأن أقــرّّت بــأن الرســائل الإلكترونيــة لا 
ــاذ  ــا، واتخ ــاء بتزويره ــط الادع ــوز فق ــا يج ــا، وإنم ــم أصوله ــم بتقدي ــزام الخص ــا أو إل ــوز جحده يج

إجــراءات الطعــن بالتزويــر عليهــا، فــي الطعــن رقــم 17689 لســنة  89 قضائيــة.
وقالــت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا: »ولئن كانــت الكتابــة على الــورق هــي الأصــل الغالــب، 
إلا أن المحــرر لــم يكــن فــي أي وقــت مقصــورًًا على مــا هــو مكتــوب على ورق وحــده، وكل مــا 
يتطلبــه الــمشرع للإثبــات هــو ثبــوت نســبة المحــرر إلى صاحبــه؛ فلا ارتبــاط قانون�ًـا بين فكــرة الكتابة 
والــورق، ولذلــك لا ي�ُـشترط أن تكــون الكتابــة على ورق بالمفهــوم التقليــدي ومذيلــة بتوقيع بخط 
اليــد، وهــو مــا يوجــب قبــول كل الدعامــات الأخــرى – ورقيــة كانــت أو إلكترونيــة أو أيًًا كانــت مادة 
صنعهــا – فــي الإثبــات، والبريــد الإلكترونــي )e-mail( هــو وســيلة لتبــادل الرســائل الإلكترونيــة، بين 
الأشــخاص الذيــن يســتخدمون الأجهــزة الإلكترونيــة، مــن أجهــزة كمبيوتــر، أو هواتــف محمولــة، 
أو غيرهــا، تتــمزيّز بوصــول الرســائل إلى المُُرســل إليهــم فــي وقــت معــاصر لإرســالها مــن مُُرسِِــلها 
ًـا كانــت وســيلة طباعــة  أو بعــد برهــة وجيزة، عــن طريــق شــبكة المعلومــات الدوليــة )الإنترنــت(، أي�
ــتندات  ــائل على مس ــذه الرس ــتملت ه ــواءًً اش ــالة، وس ــي الرس ــكان تلقّّ ــا فــي م ــتخرج منه مس
ــة  ــات الدولي ــة والاتفاقي ــوانين الوطني ــازت الق ــد أج ــة Attachments أم لا، ولق ــات مرفق أو ملف
ــي - مــن واقــع  ــة التعاقــد الإلكترون ــول - فــي حال للقــاضي اســتخلاص واقــعتي الإيجــاب والقب
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ًـا فــي ورقــة موقّّعــة مــن طرفيهــا،  تلــك الرســائل الإلكترونيــة دون حاجــة لأن تكــون مفرغــة كتابي�
ذلــك أن هــذه الرســائل، يتــم تبادلهــا عــن طريــق شــبكة المعلومــات الدوليــة )الإنترنــت(، ولذلــك 
ــات المســتند أو المحــرر الإلكترونــي- تظــل  فــإن أصــول تلــك الرســائل - مفهومــة على أنهــا بيان
محفوظــة لــدى أطرافهــا -مهمــا تعــددوا - المُُرسِِــل والمُُرسََــل إليهــم داخــل الجهــاز الإلكترونــي 
لــكل منهــم، فــضالًا عــن وجودهــا بمخزنهــا الرئــيسي داخــل شــبكة الإنترنت فــي خادمات الحواســب 
ــه فــي  ــوال، فإن ــور، وفــي كل الأح ــي للجمه ــد الإلكترون ــة البري ــزودة خدم ــلشركات م Servers ل
حالــة جحــد الصــور الضوئيــة، فلا يملــك مُُرسِِــل رســالة البريــد الإلكترونــي أن يقــدّّم أصــل المســتند 
ــخًًا  ــون نُُس ــدو أن تك ــة، لا تع ــزة الإلكتروني ــتخرجات الأجه ــك أن كل مس ــي، ذل ــرر الإلكترون أو المح
ــدم  ــه على ع ــا من ــمشرع وحرصًً ــإن ال ــم ف ــن ث ــا، وم ــع طرفيه ــن توقي ــة م ــة خالي ــة مطبوع ورقي
إهــدار حقــوق المتعامــلين مــن خلال تلــك الوســائل الإلكترونيــة الحديثــة، حــال عــدم امتلاكهــم 
ــه  ــي ولائحت ــع الإلكترون ــم التوقي ــون تنظي ــع قان ــد وض ــاملات، ق ــك المع ــة على تل ــات مادي لإثبات
ّـن مــن جهــة إنشــاء أو إرســال المســتندات والمحــررات  التنفيذيــة، الضوابــط التي تســتهدف التيق�
ّـل الــبشري والتلاعــب بهــا للإيهــام بصحتهــا،  الإلكترونيــة، وجهــة أو جهــات اســتلامها، وعــدم التدخ�
ولا يحــول دون قبــول الرســالة الإلكترونيــة كدليــل إثبــات مجــرد أنهــا جــاءت فــي شــكل إلكترونــي، 
ــم أصلهــا؛  ولهــذا فإنهــا تكــون عصيــة على مجــرّّد جحــد الخصــم لمســتخرجاتها وتمســكه بتقدي
إذ إن ذلــك المُُســتخرج مــا هــو إلا تفريــغ لمــا احتــواه البريــد الإلكترونــي، أو الوســيلة الإلكترونيــة 
محــل التعامــل، ولا يبقــى أمــام مــن ينكرهــا مــن ســبيل إلا طريــق وحيد هــو المبــادرة إلى الادعاء 
بالتزويــر وفــق الإجــراءات المقــررة قانون�ًـا، تمهيــدًًا للاســتعانة بالــخبرة الفنيــة فــي هــذا الخصوص. 
ــم  ــون رقــم 15 لســنة 2004 بشــأن تنظي ــمشّرّع الــمصري فــي المــواد 1، 15، 18 مــن القان ووضــع ال
التوقيــع الإلكترونــي، وبإنشــاء هيئــة تنميــة صناعــة تكنولوجيــا المعلومــات، وفــي المــادة 8 مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون، وكان حريصًًــا على أن تتحقــق حجيــة الإثبــات المقــررة للكتابــة 
الإلكترونيــة والمحــررات الإلكترونيــة الرســمية أو العرفيــة لمنشــئها، إذا توافــرت الضوابــط الفنيــة 
ــة، أو  ــة الإلكتروني ــاء الكتاب ــخ إنش ــت وتاري ــد وق ًـا، تحدي ًـا فني� ــون متاح� ــث  أن يك ــن حي ــة م والتقني
المحــررات الإلكترونيــة الرســمية أو العرفيــة، مــن خلال نظــام حفــظ إلكترونــي مســتقل وغير 

خاضــع لســيطرة مــنشئ هــذه الكتابــة، أو تلــك المحــررات، أو لســيطرة المــعني بهــا.
وأن يكــون مُُتاحًًــا فني�ـًا تحديــد مصــدر إنشــاء الكتابــة الإلكترونيــة أو المحــررات الإلكترونيــة 
الرســمية أو العرفيــة، ودرجــة ســيطرة مُُنشــئها على هــذا المصــدر، وعلى الوســائط المُُســتخدمة 
فــي إنشــائها، وهــو مــا يــدل على أن الــمشرع ارتــأى مواكبــة التطــور التكنولوجــي العالمــي فــي 
المعــاملات المدنيــة، والتجاريــة، والإداريــة، عــن طريــق تنظيمهــا، ووضــع ضوابــط لهــا مــن أجــل 
ترتيــب آثارهــا القانونيــة، مــدركًًا المفهــوم الحقيقــى للمحــرر، وأنــه لا يوجــد فــي الأصــل مــا يــقصر 
ًـا أم غير  معنــاه على مــا هــو مكتــوب على نــوع مــعين مــن الدعامــات Support، ســواءًً كانــت ورق�

ذلــك.
ويُُســتخلص ممــا ســبق أنه مــن الضروري الاحتفاظ بالرســائل الإلكترونية المتبادلــة بين الصحفيين/
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ات ومؤسســاتهم/ن الصحفيــة؛ لتقديمهــا، واســتخدامها كدليــل للإثبــات، فــي حالــة نشــوب نــزاع 
ــي بينهم/ن. قانون

    • القسم الرابع:
صحفي/ة الشهر:

فــي ظــل اســتمرار حبــس عــدد مــن الصحفــيين/ن، وعــدم إنهــاء ملــف الحبــس الاحتياطــي خلال 
ــوسين/ات«  ــيين/ات المحب ــة بـ«الصحف ــايلات الخاص ــة نشر البروف ــد المؤسس ــاري، تُُعي ــام الج الع

ــر الشــهرية. ي على مــدار التقار
وقــد وقــع الاختيــار على رســام الكاريــكاتير بموقــع عــرب بوســت »خالــد ممــدوح«، ليكــون صحفي 

شــهر فبرايــر 2026، ويمكــن الاطلاع على البروفايــل الخــاص بــه مــن هنــا.

    • التوصيات:

    • تفعيــل الضمانــات الدســتورية والقانونيــة لضمــان حريــة الصحافــة، الــواردة بنــص المــادة 70 
مــن دســتور جمهوريــة مصر العربيــة الصــادر عــام 2014، والمُُعــدّّل فــي عــام 2019.

    • تعديــل شروط الانضمــام لنقابــة الصحفــيين، لتشــمل العامــلين/ات فــي المنصّّــات الصحفيــة 
الإلكترونيــة، ممــا يضمــن حصولهــم/ن على الحمايــة النقابيــة المهنيــة والقانونيــة.

ــل  ــود عم ــرام عق ــة، بإب ــات الصحفي ــزام المؤسس ــن خلال إل ــفي م ــل التعس ــة الفص     • مكافح
ــة.  ــة والاجتماعي ًـا فيهــا، وتحمــي حقــوق الصحفــيين/ات الاقتصادي ــة طرف� ــة، تكــون النقاب عادل
ــواردة فــي اللائحــة  ــة، ال ــم الإلكتروني ــة فــي الجرائ ــة الرقمي ــة للأدل ــالشروط القانوني     • الالتزام ب
ــة المعلومــات؛ لضمــان نزاهــة المحاكمــات المتعلقــة  ــم تقني ــون مكافحــة جرائ ــة لقان التنفيذي

ــم الــنشر الإلكترونــي. بجرائ
ــل  ــن/ان، وتفعي ــيين/ات المحتجزي ــاع الصحف ــة أوض ــة فــي متابع ــة العام ــل دور النياب     • تفعي

ــاكات. ــكال الانته ــن أش ــكل م ــم/ن لأي ش ــع تعرضه ــة فــي وقائ ــاءلة القانوني ــات المس آلي
ــة،  ــة والجنائي ــا العمالي ــةًً فــي القضاي ــيين/ات، خاص ــي للصحف ــم القانون ــاق الدع ــيع نط     • توس

ــة. ــة الصحاف ــة حري ــة وحماي ــق العدال ــان تحقي لضم

https://docs.google.com/document/d/173mteKwfjxxJ_Yd8mNMyfs-LeDN6-WRG/edit
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عن المؤسسة

بيــت خبرة مســتقل، ومتخصــص فــي قضايــا الصحافــة والإعلام، يعمــل على حمايــة حريــة التعــبير، 
ــع إيلاء  ــية فــي مصر، م ــة والمؤسس ــا التشريعي ــر بيئته ــائل الإعلام، وتطوي ــة وس ــز مهني وتعزي

اهتمــام خــاص بالعدالــة الجندريــة ودور الإعلام فــي دعــم مســارات التنميــة المســتدامة.
ــات  ــيين/ات فــي بيئ ــيين/ات والإعلام ــق الصحف ــد ح ــم المرص ــام 2013، يدع ــاطه ع ــدء نش ــذ ب من
العامــة، وتقديــم مقترحــات  بدائــل للسياســات  عمــل آمنــة ومســتقلّّة، مــن خلال تطويــر 
ــدرات  ــاء ق ــب، وبن ــج تدري ــذ برام ــة، وتنفي ــة على الأدل ــاصرة قائم ــطة من ــة، وإطلاق أنش تشريعي
مهنيــة متخصصــة، إضافــًةً إلى رصــد الانتهــاكات وتوثيقهــا، وتقديــم الدعــم القانونــي المرتبــط 

ــة. ــرة المهني ــظ الذاك ــي، وحف ــي والإعلام ــل الصحف ــة العم بممارس
ــر بيئــات العمــل الإعلامــي، وتعزيــز  ينتــج المرصــد معرفــة معــاصرة ومحدََّثــة تســهم فــي تطوي
الاكتســاب المســتمر للمهــارات، وتقويــة قــدرة العامــلين/ات فــي المجــال على مواجهــة 
ــة، والتعامــل مــع التحــولات  ــة والبيئي ــة والتنموي ــات والمتــغيرات السياســية والاقتصادي التحدي
المتســارعة فــي مجــال حريــة التعــبير وصناعــة الإعلام، كمــا يعمــل على دمــج المقاربــة الجندريــة 
فــي السياســات والممارســات الإعلاميــة، ودعــم الأصــوات المهمََّشــة، وتعزيــز دور الإعلام كأداة 
للتنميــة والتمــكين المجتمعــي، وترســيخ المعــايير المهنيــة والأخلاقيــة فــي العمــل الصحفــي 

ــي. والإعلام
يتعــاون المرصــد مــع الجهــات الحكوميــة والتشريعيــة، والنقابــات المهنيــة، ومنظمــات المجتمع 
ًـا لقانــون  المدنــي المحليــة والدوليــة ذات الصِِلــة، وهــو مســجََّل برقــم 5805 لســنة 2016، وفق�

تنظيــم العمــل الأهلي الــمصري.


